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 : ملخص

ك لنزاعات كظاهرة طبعت سلوتتضمن هذه الورقة البحثية موضوع تدويل ا

مارسة يياب زاد من اتساع هذه الم وما ،الدول الكبرى منذ نهاية الحرب الباردة

أطرافها عن  زاعات المدولة ويحدد مسؤوليةالقانوني الدولي الذي ينظم الن الإطار

عد القانوني وأن قوا لاقتتال، خصوصاااحترام مبدأ الإنسانية ضمن عمليات 

زاعات  تتضمن للا نوعن  من النالدولي الانساني كمرجعية في هذا الصدد لم

لأخيرة بدورها لم هذه ا ،ة ويير الدوليةهما النزاعات المسلحة الدوليالمسلحة و

لسيادة ية أطرافها من دائرة اتحظ بحيز كاف من النصوص التي تخرج مسؤول

القانوني حرصت  هذا القصور لدولية، وأماماوسلطان الدول للى دائرة لمسؤولية 

ة تبقيها خارج مستتر لمسلحة الداخليةالدول على لبقاء مشاركتها في النزاعات ا

وريم محاولات   ،سلحة للى وصف الدولية..المشاركة المباشرة التي تخرج النزاع الم

لدولة  عن سؤولية وفقا لتبعية جهاز مالقضاء الدولي البحث في معايير اسناد الم

ال دون تعميم ح واللبس الذين الغموض الا أن هذه المعايير لم تخل م ،أجنبية

 . النزاع المدولمعيار واحد يحدد مسؤولية الطرف الأجنبي في
 ح، المسؤولية الدوليةالمسلالتدويل، النزاع : الكلمات المفتاحية

 

                                                           

 المؤلف المراسل * 
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Abstract:  
This research paper explores the phenomenon of conflict 

internationalization, which has been a key feature of the behavior of 

major powers since the end of the Cold War. The spread of this practice 

has been further complicated by the lack of a clear international legal 

framework to regulate internationalized conflicts or to hold parties 

accountable for respecting humanitarian principles during warfare. 

International humanitarian law, which is the main legal reference in this 

area, only addresses two types of armed conflicts: international and 

non-international. However, non-international conflicts have not been 

sufficiently covered in legal texts, leaving a gap in holding parties 

accountable beyond state sovereignty and into the realm of international 

responsibility. Because of this legal gap, states have often sought to 

conceal their involvement in internal conflicts, keeping their 

participation hidden to avoid having the conflict categorized as 

international. Although international courts have tried to establish 

criteria for assigning responsibility based on the actual involvement of 

foreign states, these criteria have often been unclear and inconsistent, 

making it difficult to apply a single, universally accepted standard for 

determining the responsibility of foreign parties in internationalized 

conflicts. 
 

Keywords: Internationalization, armed conflict, International 
Responsibility 

 :مقدمة

اة أيا كان لى تجنيب الإنسان المعانالأصل في القواعد الإنسانية أنها تحرص ع

ياب الحد يلمسببة لها، يير أن الوصف الذي اتخذته الممارسات والعمليات ا

اللبس  أضفىد ق العاققات الدولية في الفاصل بن  ما هو سياسي وما هو قانوني 

ال عصية عن الفهم زترج وقائع جديدة لاتوصيف هذه العمليات، وأد والغموض على

ن أكثر المواضيع مفهوم "النزاعات المدولة" القانوني، ولعل موصيف وبعيدة عن الت

شارا في العقود وصا وأنه النموذج الأكثر انت، خصالتي ينطبق عليها هذا الوصف

 ،ائية الدوليةسؤولية اجنن تبعات المالأخيرة، والأكثر أمنا بالنسبة لفواعله م

  ات المسلحة المعاصرالنزاع قانونعتمدين في يخرج عن نوعي النزاعات الم كونه
 الدولية و يير الدولية. وهما

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://scholar.google.com/scholar_url%3Furl%3Dhttps://search.informit.org/doi/pdf/10.3316/informit.026596529202893%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26ei%3D-Ix1Z-fUM8q8y9YPrOqMwQw%26scisig%3DAFWwaebCsUf1niQyV21dIYyeBDfH%26oi%3Dscholarr&ved=2ahUKEwj4y7fyltWKAxUDVqQEHZEwAv8QgAMoAHoECAcQAg&usg=AOvVaw076tgQw55AdLKS6fIPvhUk
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النسبة تداول حاليا لم يعد مشكلة ب"النزاعات المدولة" كمفهوم واسع ال ـف

لواجبة التطبيق فقط، اقانونية الإنسانية لقواعد الاقتتال وضوابطه وأي القواعد ال

رة، قاليم دول أخرى يير مستقبل أصبحت نهجا تستخدمه الدول الكبرى في أ

قيق مصالح رض التأثير على نتيجتها وتحساندة أحد أطرافها لغسواء من خاقل م

ثاق الأمم أو من خاقل توظيف مبادئ مي ،سياسية واقتصادية للأطراف المتدخلة

صالح تحت ة التدخل للدفاع عن هذه الميالمتحدة لغرض الحصول على مشروع

ة العملية شكاقت لعل أهمها من الناحييطاء التسوية، لتثير بذلك العديد من الم

لقانونية ن النزاعات، ومن الناحية اصعوبة السيطرة أو التحكم في هذا النوع م

 .مسؤولية اجهات المتدخلةد التي تحدضوابط الحكام والأمشكلة 

 النزاعات نحاول البحث في موضوع تدويلهذه الدراسة س ومن هنا ومن خاقل 

قانوني الدولي الإطار القابلية ا مدى مانطاققا من لشكالية رئيسية مفادها: 

نيف التقليدي التي تخرج عن دائرة التص ولةدالحالي للتطبيق على النزاعات الم

  ؟للنزاعاتالمعتمد 

لبحث تحليل لالوصف وال لاعتماد علىاالإشكالية تقتضي هذه الإجابة على 

في يقاته لشكالية مفهوم التدويل وتطبل حو الأول :في ثاقث جوانب رئيسية

انوني الدولي للنزاعات الإطار القمعالم لبحث في لالمسلحة، أما الثاني ف النزاعات

 الثالثت، أما ة التصنيف التقليدي للنزاعايخرج عن دائر مستحدثكنوع  المدولة

 .لأطرافلسؤولية لسناد الملشكالية للبحث في خصص في

  تدويل النزاعاتإشكالية مفهوم المحور الأول: 

قات الدولية، اصرة في القانون الدولي والعاققضية معالمدولة" تعد "النزاعات 

يير دولي  دة اجنسيات في نزاع مسلححيث أصبح تدخل دولة أجنبية أو قوات متعد

 . الدوليةشرعية لاأو خارج لطار  ضمن أمرا شائعا ومألوفا، سواء تم هذا التدخل
 أولا: مفهوم التدويل

الفترة  مرة في أوروبا فيول لقد بدأت فكرة "التدويل" كمصطلح جديد لأ

ن  احتدام الصراع بهدت ش، وهي الفترة التي 8181التي تلت مؤتمر فيينا للعام 

، وساعد على الأقاليم ذات الأهمية الخاصة السيطرة على لأجلالدول الأوروبية 
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فات نع الحرب كوسيلة لف  الخاقالفكر الأوروبي التقليدي الذي لم يم ذلك

وازن القوى، قانونية دولية مع مبدأ ت بن  الدول، حيث تاقزم مبدأ الحرب كقاعدة

قوى م قانوني وسياسي يوزع الليشكاق معا قاعدة مفادها ضرورة وجود نظا

ولة لحد من غ أية دكل يضمن عدم بلووالأقاليم والموارد والطاقات البشرية بش

 .(82، صفحة 8181)داود،  سهولةالقوة يمكنها من السيطرة على دول أخرى ب

البولندية  Cracovieتدويل على مدينة أول ممارسة فعلية لنظام ال وقد كانت

ذه هلدول الأوروبية، وريم أن التي خضعت للإدارة المشتركة لمجموعة من ا

توقف ، للا أن التجارب لم ت8181العام  تجربة لم تنجح وتم لنهاء العمل بها فيال

لمشتركة قاليم لغرض تأمن  المصالح اعندها وتوالت فيما بعد في العديد من الأ

، 8181داود، ) ذات الأهمية المشتركة للأطراف المتنازعة حول المواقع والأراضي

 (82صفحة 

قاسم داخل والاستخدامات، فقد تأما عن التدويل كنظام قانوني متعدد الم

 التأسيس له اتجاهان رئيسيان: 

ظمات الدولية أثر كان لنشأة المن ثلقانون، حياالأول: ارتبط بمفهوم ووظيفة ـ 

تي تعمل على يادتها لهذه المنظمات البارز في تخلي الدول عن جزء من صاقحيات س

تصدر  يع، وكان لهذه المنظمات أنتحقيق أهداف دولية تعود بالنفع على اجم

ان نت من قبل ضمن صميم السلطقرارات وقوانن  أو أن تتدخل في مسائل كا

 (192، صفحة 8188)أحمد،  الداخلي للدولة

اقع وهو سة السلطة السياسية على الوالثاني: ارتبط هذا الاتجاه بفكرة ممارـ 

من سيادة  م، أي نقل السلطة السياسيةالمفهوم الذي ارتبط بفكرة تدويل الأقالي

  المناطق الأوروبية عوقد طبق هذا النظام في ب ،الدولة ولخضاعها للقانون الدولي

يا وآسيا لكبرى، ثم انتقل للى لفريقلحفظ التوازنات بن  القوى الاستعمارية ا

، صفحة 8181)داود،  الأسواقضمن مساعي الحصول على الموارد الأولية و

2،1). 
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 المسلح ثانيا: مفهوم النزاع 

 طرفن  أو دور حول تعارض أو تصادم مصالحيالنزاع كظاهرة لنسانية لن مفهوم 

فاهيمهم ئم ومحاولة تغييره وفقا لمأكثر، وعدم قبول هذه الأطراف للوضع القا

طرف ر أو يير مباشر قدرات المن خاقل لضعاف بشكل مباش ،ومعتقداتهم

 .(89، صفحة 8189)عمران،  الآخر

 ساقفيا السابقة لمحكمة اجنائية الدولية ليويا هاعتبرتالنزاع المسلح كما  و
(ICTY)  عنف المسلح سلحة بن  الدول أو الجوء للى القوة الم:"كل  هو 8992عام

ذه لمسلحة المنظمة أو بن  هالمطول بن  السلطات الحكومية واجماعات ا

هذا  وريم استخدام، (Whitelaw, 2021, p. 31) ة"اجماعات داخل الدول

ذه ه  أنلقانون الدولي الإنساني، للافي اتفاقيات ابشكل أساسي  المصطلح

لمسلح دوليا واعدها حسب حالات النزاع الم تضع له أي تعريف، وتنوعت ق الأخيرة

 .(218، صفحة 8181)سعدالله،  كان أو يير دولي

 : الدولي النزاع المسلح مفهوم / 1

ه ، فإن نطاق تطبيق هذ8989تفاقيات جنيف لاعماق بالمادة الثانية المشتركة 

أو أي اشتباك  جميع حالات الحرب المعلنة،" :الاتفاقيات من حيث الموضوع يطال

حتى ولو   ةن الأطراف السامية المتعاقدممسلح آخر ينشب بن  طرفن  أو أكثر 

ي أو الكلي حالات الاحتاقل اجزئيضا "كما يشمل أ ،لم يعترف بحالة الحرب

تاقل مقاومةً حتى لو لم يواجه هذا الاحـ ـلإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة 

 لنطاق 8/ 8 المادة فيوتوكول الإضافي الأول "، وأضاف البرـــ مسلحة من الدولة

تسلط التي تناضل بها الشعوب ضد ال المنازعات المسلحة" :النزاع الدولي

لك في ممارستها لحق وذ ،الأنظمة العنصرية الأجنبي وضد الاستعماري والاحتاقل

 عاقن المتعلقه ميثاق الأمم المتحدة والإكما كرس ،الشعوب في تقرير المصير

 .لدول "والتعاون بن  االودية  بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعاققات

 لثانيةاالمقصود في المادة  وجود نزاع مسلح بالمعنىأن  D. Schindler ويرى

سلحة لدولتن  صادم أجزاء من القوات الميمكن دائما افتراضه عندما تتالمشتركة 

دخل اتفاقيات الأسلحة بن  دولتن  ي خداموأن أي نوع من است ،مع بعضها البع 
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ن:" أي اعتبر أالذي  P. Gasserجنيف حيز التنفيذ، وهو ما أكده الأستاذ 

لى تطبيق د أراضي دولة أخرى، يؤدي لاستخدام للقوة المسلحة من قبل دولة ما ض

 .(2008 ,(ICRC)) اتفاقيات جنيف بن  الدولتن .."

الأفراد  مليات الاقتتال من خاقلويحدد الطابع الحكومي أو الرسمي لطرفي ع

لمعيار وفقا لنزاع دوليا اعتمادا على هذا ايعد افواجماعات المشاركة فيها، 

لذا  ،)المادة الأولى( 8912لبرية لاهاي لاقئحة المتعلقة بقوانن  وأعراف الحرب ا

 شاركت في عمليات الاقتتال: 

 .دول المتحاربةظامية التابعة لأحد الاجيوش النـ 

ذه الأخيرة فيها  البلدان التي تقوم فيها هأو الوحدات المتطوعة في الميليشياتـ 

 .مقام اجيش أو تشكل جزءاً منه

 نفسهم لمقاومةأملون الساقح من تلقاء الأراضي يير المحتلة الذين يح ـ سكان

 .القوات الغازية

 ن:كاق م لهذه الفئات جنيف الأولى من اتفاقية 82وأضافت المادة 

أعضاء  لمتطوعة الأخرى، بمن فيهمأفراد المليشيات الأخرى والوحدات اـ 

لون داخل لى أحد أطراف النزاع ويعمحركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون ل

شريطة ، اًقى لو كان هذا الإقليم محتأو خارج الإقليم الذي ينتمون لليه، حت

من البروتوكول  881/2فقا لنص المادة و عن المدنين  أن يميزوا أنفسهم

لساقح الاستطاعة فاق بد من حمل ا ، ولن لم يكن ذلك فيالإضافي الأول

 (219، صفحة 8181)سعدالله،  علنا

و لسلطة ذين يعلنون ولاءهم لحكومة أأفراد القوات المسلحة النظامية الـ 

 (82/2المادة ) بها الدولة الحاجزةلا تعترف 

منها،  سلحة دون أن يكونوا جزءاالأشخاص الذين يرافقون القوات المـ 

ن، وحدات الحربين ، متعهدي التموي الطائرات الحربية، المراسلن  كطواقم

 (82/8ة )الماد ..ن العسكرين العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه ع
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هت بع  وة المسلحة وصفة الأطراف، اتجقوبالإضافة للى شرط استخدام ال

دة والمدة، سلحة الدولية من حيث الشالتعريفات الأخرى للى توصيف النزاعات الم

دد القتلى ول مؤشرات حدة العنف بن  عوهو المعيار الذي انتقد بسبب الاختاقف ح

  عددة لهذا الوضة والسياسية حول الوقائع المحخاقفات القانونيلل اوالمدة، وتفادي

يف عاققة  تعليقها حول اتفاقيات جناللجنة الدولية للصليب الأحمر في أنكرت

فاحترام   ،د وجود نزاع مسلح دوليالعامل الزمني وحدة وضراوة القتال بتحدي

بشور، جوان ) ن يقاس بعدد الضحايا"النفس البشرية وفقا لتعليقها "لا يمكن أ

 .(82،88، صفحة 8188

 / النزاع المسلح غير الدولي:8

قد حاول يف هذا النوع من النزاعات، فلم تتعرض لتعرلأن اتفاقيات جنيف 

لنزاع بن  المواطنن  داخل "ا: (شارل كالفو) عتبرهلذ يالفقه التصدي لهذه المسألة، 

لحروب التي فإن هذا المصطلح يعبر عن ا (مارتينيز)الدولة الواحدة"، وحسب 

، 8188ي، )العنز ن فيما بينهم"يكون فيها أعضاء المجتمع الواحد يتناحرو

ا يدور عيار الأشخاص  يعبر عموعموما فإن هذا المصطلح وفقا لم ،(211صفحة 

، أو بن  قوات متمردة من جهة ثانيةمن اقتتال بن  بن  قوات حكومية من جهة و

خصي ص، ولو أضفنا للمعيار الشمجموعات مسلحة فيما بينها ولصالحها الخا

استخدام " نزاع المسلح يير الدوليمعايير أخرى موضوعية وجغرافية، فيصبح ال

 ت وأعمال الشغب والفوضى بن القوة المسلحة الذي يتجاوز حد الاضطرابا

)عمران،  ة ما"ة لدولفلحدود المعروجماعات مسلحة منظمة وتقع جغرافيا داخل ا

 .(89، صفحة 8189

المشتركة الثالثة ة الماد هي ح يير دولي نقطة البداية في تقييم وجود نزاع مسلو

لي والذي يحدث اع القائم الذي ليس له طابع دوفي حالة النز التي جاء فيها أنه:"

دنى، يلتزم طرف النزاع كحد أ ،في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة

 ه المادةذه ا في التعامل معيوكانت الصعوبة تاريخ،  "بتطبيق الأحكام التالية..

ود بعبارة "نزاع قدمان لرشادات محددة بشأن المقصي عليهق أنه لا النص ولا التعلي

ية ضحايا المتعلق بحمالثاني االبروتوكول الإضافي ، ليكون "طابع دولي وليس ذ
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لطبيعة ذات ا ات المسلحةتحديدا للنزاع(، الأكثر 8922)المنظمات يير الدولية 

تقع "التي  لى الأفعالع هتطبيقمجال  لأولى منهاالمادة  حيث حددت ،يير الدولية

جماعات  وقوات مسلحة منشقة أولحة في لقليم طرف سام متعاقد بن  قواته المس

قليمه من ولة على جزء من لؤادة مسوتمارس تحت قي ،نظامية مسلحة أخرى

تطيع كرية متواصلة ومنسقة, وتسالسيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عس

 تنفيذ هذا الملحق " البروتوكول".

لها طبيعة الرئيسية التي تحدد من خاق ويفهم من نص المادة جملة من المعايير 

 النزاع المسلح يير الدولي لعل أهمها:

سع، فهي حكومة" يجب أن تُفهم بشكل واعبارة "القوات المسلحة التابعة لل ـ أن

عسكرية ل أيضا المجموعات شبه اللا تشمل فقط القوات العسكرية النظامية، ب

 ت القوات المسلحة.تندرج بموجب التشريع الوطني تح التي لا

درجة معينة من  طلبتلقيادة المسؤولة، مما يا أن يكون المتمردون تحت سيطرةـ 

نظام مي للتنظيم العسكري مماثل لبالضرورة وجود نظام هر ليستنظيم، ال

طيط وتنفيذ مجرد منظمة قادرة على تخ القوات المسلحة النظامية، بل يكفي

 ات عسكرية منظمة ومنسقة.عملي

تطبيق هذا  ن الإقليم لتصبح قادرة علىالقدرة على السيطرة الفعلية على جزء مـ 

معسكرات لها )لنشاء المستشفيات و البروتوكول واحترامه في المناطق الخاضعة

 .رى للتعريفساسي الذي يبرر العناصر الأخالأسرى(، ويعتبر هذا بمثابة المعيار الأ

 .(888، صفحة 8181)سعدالله، 

ن نطاق متستبعد الداخلي  حالات الاضطراب والتوترفإن  8/8المادة نص حسب ـ 

لحق على حالات هذا الم لا يسريجاء فيها أنه:"  حيث، الإضافي الثاني البروتوكول

ييرها من العرضية وأعمال العنف الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب و

يفهم من ذلك أن و"، عد منازعات مسلحةالأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا ت

أن تتصف بالشدة  يجبل الإضافي الثاني الأعمال العدائية التي ينظمها البروتوكو

، ومن لداخليةا توتراتالضطرابات و لاا والخطورة الكافية لخروجها عن دائرة

 للتطبيق عند لثاني لن يكون بالضرورة قاباًقل الإضافي اا يتضح أن البروتوكونه
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سلح يير الدولي، المراحل الأولى للنزاع الم خصوصا فياندلاع الأعمال العدائية 

لسابقة كن تلبية أحد المتطلبات اعند نهاية النزاع حيث لم يعد من المم وأيضا

 ليات عسكرية منظمةكفقدان الأراضي أو عدم القدرة على شن عم

(Verhoeven, 2007, p. 11). 

 الدولي للنزاعات المدولة إشكالية التوصيف القانونيالمحور الثاني: 

ا اعتبره فهوم تدويل النزاعات، فيمشكك العديد من العلماء في البداية في م

الأساسي كال يثار الإشو، ت الحديثةالبع  الآخر مفهوما قائما فرضته التطورا

لتوصيف احية العملية من خاقل دقة احول التعامل مع آثار هذا التدويل من الن

للى نزاع   (NIAC)زاع مسلح يير دوليالقانوني لنزاع ما لذا كان قد تحول من ن

ية لح هو أمر بالغ الأهم، فالتحقق من طبيعة النزاع المس(IAC) مسلح دولي

على  اادي تطبق قواعد مختلفة اعتملخصوصا وأن قواعد القانون الإنساني الدو

لمرتبطة ويؤدي عدم وضوح الحدود ا ولي، ما لذا كان النزاع المسلح دولي أو يير د

 امهاأحكدة تعقيد تطبيق بكل شكل من أشكال النزاع المسلح للى زيا

(Whitelaw, 2021, p. 30). 

 القانون الواجب التطبيق " والنزاعات المدولة"مفهوم إشكالية أولا: 

يتم من خاقلها  هو: "العملية التي Sandra P. Borda وفقا لـتدويل النزاعات 

الأعمال - اعلة الدولية في أي مرحلةاتخاذ قرار صريح وواع بإشراك اجهات الف

وقرار ،  (Borda, 2009, p. 6) لداخلي"للصراع ا -العدائية أو المفاوضات

الأحيان ممثل  بأيليفرضه في  ثحي ،طرافهيتم خارج لرادة أالتدويل وفقا لها 

كل منفرد، اورة والمنظمات الدولية بشخارجي مثل الدولة المهيمنة أو الدول المج

 ، كما يمكن أن يتخذ أطرافوفي هذه الحالة يأخذ التدويل شكل التدخل

لدولية والمنظمات الدول والمنظمات ا اقل دعوةخالنزاع هذا القرار بإرادتهم من 

ريقة التي تم ة الخاصة بهم، وأيا كانت الطهيير الحكومية المشاركة في المواج

داخلية تقوم الشؤون الأن  " Mwagiru لـقا وف من خاقلها تدويل النزاع، فهو

 .(CHEKOLE, 2018, p. 10) لديها" بتطوير الخصائص الدولية
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العدائية  عمالعلى تلك الأفقا لما سبق و ويطلق مصطلح "النزاعات المدولة"

ندة طرف من الأطراف على مسا الداخلية التي تصبح دولية متى ما حصل كل

 دولتن  ون فيها المواجهة مباشرة بن دولية يير مباشرة، أو في الحالة التي تك

لطرفن  غرض تقديم المساعدة لأحد اأجنبيتن  أو أكثر على لقليم دولة ثالثة ل

 .Schindler, 1982, p) تيجة الاقتتالن الداخلين  المتقاتلن  لأجل التأثير على
أو أكثر  المساعدة والدعم جماعة ويشمل أيضا التدخل الخارجي لتقديم،  (255

 خلة وصيانة مصالحهالتحقيق أهداف الدولة المتد متمردة على الحكومة القائمة

 المتعارضة مع هذه الحكومة.

 زمن حديث مع موجة استقاقلوقد تعاظم هذا النوع من النزاعات في ال

ود جديدة الكبرى وما أفرزه من حد الدوياقت التي كانت خاضعة للإمبراطوريات

تماشى ى حكومات هذه الدوياقت بما يسعت معها الدول المجاورة للى التأثير عل

في  ذا النوع من هول ثورة داخلية مع مصالحها أيديولوجيا وسياسيا، وكانت أ

منها  ،انيةعد الحرب العالمية الثب ، ثم توالت النزاعات الداخلية8921لسبانيا عام 

 ، لبنان8928، قبرص 8911، الكونغو وأنغولا 8911عمليات الاقتتال في المجر 

طلسي في تدخل حلف شمال الأ، 8929، أفغانستان 8921، كولومبيا 8921

والتدخل الذي ، 8999 وجيش تحرير كوسوفويويوساقفيا  النزاع المسلح بن 

 النزاع ا لدعم الأطراف المتعارضة فيقامت به رواندا وأنغولا وزمبابوي وأويند

 .(STEWART, 2003, p. 315) 8991المسلح الداخلي في الكونغو 

زاعات نيف حول هذا النوع من النوانقسمت الآراء حول تطبيق اتفاقيات ج 

ت في تطبيق هذه الاتفاقيالومعارض ، بن  مؤيد 8911منذ الحرب في فيتنام عام 

يرى الاتجاه ذ ئم على لقليم دولة أخرى، لحالة تدخل قوات أجنبية في نزاع داخلي قا

فيها الدولة التي  اف المتقاتلة بماى الأطرق أحكام اتفاقيات جنيف عليتطبالأول ب

لى هذا الأساس عدولية للصليب الأحمر يقع النزاع على لقليمها، ودعت اللجنة ال

 ذه الاتفاقيات.للى التقيد بأحكام ه 8911الأطراف المتقاتلة في فيتنام في جوان 

(Schindler, 1982, p. 256). 



  0102جويلية       10لعدد:ا  01: لمجلدا الإنسانيالمجلة الجزائرية للأمن 

 

307 

التي  لفراغ القانوني حول الأحكامااجدل المفاهيمي واستمرار ساعد و

ن لم نبالغ النموذج هي لوستمر، الم تصاعدها علىتضبط هذا النوع من النزاعات 

 8111 يقل عن لأهلية الكبرى )التي تولد ما لافالنزاعات ا الوحيد الشائع حاليا،

أعلى  لتقفز للى ،8112 و 8991 عامي بن  ٪28( قد بلغت نسبة احالة وفاة سنوي

تان ن والعراق و نيجيريا وباكسمستوياتها مع تجدد التوترات في أفغانستا

 ٪8تم اعتبار  8998وفي عام   يمن،والصومال والسودان وسوريا وأوكرانيا وال

 في ٪81 حوالي للى أضعاف عشرة الرقم هذا فزليق مدولة، القائمة النزاعات من

 عاتبالنزا رتبطةالم الوفيات من ٪18 ت نسبة فقط كان 8181في عام و، 2015

 لوالصوما وسوريا يمنال وهي رئيسية نزاعات 8 نتيجة العالم في المسلحة

 .(Wagner, 2020, p. 10) وأفغانستان

 التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليةمعايير  غموضثانيا: 

عمال العدائية سير الأيتحدد و، انونمنذ القدم محكومة بالق الحروبكانت 

 هأثيروقد كان لهذا التمييز ت رب المختلفة،بن  أنواع الحتميز بقواعد وأعراف 

نية القديمة العديد من قواعد الحرب اليوناف على القواعد المطبقة في النزاع،

ح السجناء مقابل سراولمبية أو لطاقق كوقف الأعمال العدائية أثناء الألعاب الأ

ن قابلة للتطبيق في ولم تك ،لمدن اليونانيةا لا تنطبق للا في الحروب بن ، فدية

 ,Edlinger, 3rd-5th September 2015) ةالحروب مع الدول يير اليوناني
p. 39)  

 لأولىفا، لداخليةواالحروب الخارجية  وفي الشرائع الدينية ميزت المسيحية بن 

سيحين  أنفسهم، بن  الم ما الثانية فكانتأيحارب فيها المسيحيون الكفار، 

فيدون من لهراقطة والوثنين  لا يستوكان الهدف من وراء هذا التصنيف هو أن ا

روب ن، وميز الإساقم أيضا بن  حنفس المعاملة التي يستفيد منها المسيحيو

ة انقسمت فيما بينهم، وحتى هذه الأخير مالمسلمن  ضد الكفار وبن  حروبه

ل (، وحروب ضد المتمردين )أهبدورها للى حروب ضد المرتدين )أهل الردة

 بع  التفاصيل.للا أن كل نوع منها استقل ب ن اتفقت في القواعد العامةلالبغي(، و

(Edlinger, 3rd-5th September 2015, p. 40) 
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باختاقف اليا حالمطبقة على النزاعات  تختلف قواعد القانون الدولي الإنسانيو

فقهاء ، حيث عارض جانب كبير من النوع النزاع المطروح دوليا كان أو داخليا

تبرير فهم يير مجد ويير قابل للهذا التمييز بن  النزاعات كونه وفقا لوص

لقانون الدولي اني لقواعد ادف الإنسالقانوني، بالإضافة للى كونه قد يحبط اله

، (Stewart, june 2003, p. 330) المطبقة على الحرب مهما كان شكلها

صر نطاق الحرب لذا ح من الصعوبة فيهأصبح  خصوصا في عصرنا الحالي الذي

، صفحة 8991)نافعة،  في محدداندلعت شرارتها داخل حيز لقليمي أو جغرا

88). 

ة من لما اعتقدت مجموعة كبيرك في هذا الصدد أنه:" vattelيقول و

مل الساقح، ، وكانت قوتها كافية لحيادةسالمواطنن  أن لها ما يبرر مقاومتها لل

ها الحرب بن  بنفس الطريقة التي تقوم ب يدسوجب أن تقوم الحرب بينها وبن  ال

 الحروب  نفس الوسائل التي تستخدم فيأمتن  مختلفتن ، وأن يلجأ المتحاربون للى

  ، (McGuckin, 2018, p. 10) "مالأخرى لمنع تجاوزات الحرب ولعادة الساق

في العام   (ICRC) الأحمر دولية للصليباللجنة النفس المنطق استخدمته و

ن الدولي النطاق الكامل للقانو طبقيتقريرا يوصي بأن  ، حن  قدمت 8981

ة يست ذات طابع دولي، وخاصفي جميع حالات النزاع المسلح التي ل الإنساني

لتي قد مارية أو الحروب الدينية احالات الحرب الأهلية أو الصراعات الاستع

 8928 عام لأطراف السامية المتعاقدة، وفيمن اتحدث في لقليم واحد أو أكثر 

لمسلح الداخلي في حالة النزاع ا:" الي اعتماد النص التبقدمت مشروعا يوصي 

ة توفرها د ومساعدات من قوات أجنبيعندما يتلقى أحد الأطراف أو كليهما فوائ

على  ي المنطبقيق القانون الدولي الإنساندولة ثالثة، يتعن  على أطراف النزاع تطب

احا بإسقاط قدم الوفد النرويجي اقتر 8921عام  وفي، "النزاعات المسلحة الدولية

ولكن دون  ميع أنواع الصراع المسلح،فئتي الصراع المسلح لصالح قانون واحد ج

نوني دولي الدعوات لإنشاء نظام قا ، لتتوقف منذ ذلك الحن جدوى مرة أخرى

ن الانقسام المتعددة عن عدم الرضا عات على الريم من "التعبير، لنساني واحد

  .(STEWART, 2003, p. 330) بن  النزاعات المسلحة الدولية والداخلية
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 تكييف قانوني قابل للتصنيف ويفتقر للى يير سبق مع ماالنزاع المدول ويبقى 

ية التي تحدد امتيازات الحما ضحةواضح يحيله للى أحكام وضوابط قانونية وا

جنائية ال، وكذا حدود مسؤوليتهم ايستفيد منها المشاركون في عمليات الاقتت

قانون الدولي ن اجهود التي بذلها فقهاء ال، وبالريم مالدولية عن الانتهاكات

قانون الدولي ال أن نصوصللا ، لصددواللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا ا

واحتفظت  ن  ما هو دولي وما هو داخليبعد حلولا وسطية بقدم لم تالإنساني 

 بالتقسيم التقليدي القائم.

ن يعود لفكرة أ عاصرة للثنائيةالمتحديات لابينهما ريم  استمرار التمييزولعل 

ض سيادة تقوأن  امن شأنه المسلحة ييرالمساواة بن  النزاعات المسلحة الدولية و

ا وضعا ركات الانفصالية من خاقل منحهالحوتشجع وأمنها القومي،  الدول

لدول في سعيها تقييد ا للىي سيؤدي حتما الأمر الذبموجب القانون الدولي، 

طبق على بدأ حصانة المقاتلن  الذي ينإذا كان مف، لإخماد حركات التمرد

تم و اع مسلح،لمقاتلن  لمجرد مشاركتهم في نزمقاضاة ا النزاعات الدولية ويمنع

ريم الأفعال الدولية، فلن تتمكن الدول من تج يير النزاعات المسلحةتطبيقه في 

 2لدراج المادة  ت هذه المخاوف هي التي أدت للىكان، وتعتبر تقليديا خيانة التي
البروتوكول ذا هلا يوجد في :" أنه لىفي البروتوكول الإضافي الثاني التي تنص ع

نون والنظام أو لحفاظ على القال ةلمشروعما يقيد مسؤولية الدولة بجميع الوسائل ا

 (AKANDE, 2012, p. 9) "لعادة لقراره
 إشكالية إثبات العلاقة بين القوى المقاتلة والدولة الأجنبيةالمحور الثالث: 

 المتدخلة

 تنخرط ( على الحالات التيproxy warيطلق مصطلح الحرب بالوكالة )

ن الدوافع لمزيج معقد م رج لقليمهانزاعات مسلحة تدور خا فيها الدول في

 , Stephen Watts, 2023 Mar) اجيوسياسية والأيديولوجية والاقتصادية
p. 3)نزاعات كة الدول الأجنبية في ال، وفي هذا النوع من التدويل تكون مشار

لمشاركة مباشرة تكون فيه ا الحالة التي فالداخلية مستترة ويير ظاهرة، وبخاق

عل أهمها الحد ل ،شكاليات القانونيةيثير هذا النوع من التدويل العديد من الإ

ة لتوصيف و أكثر من القوات المتقاتلالاقزم من سيطرة دولة أجنبية على واحدة أ
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سؤولية طرة الذي يكفي لإسناد المالنزاع بأنه مدول، وكذا حد التحكم والسي

 الإنساني.  دولي العام والقانون الدوليدولة المساهمة وفقا لقواعد القانون اللل

 / إسناد المسؤولية عن الفعل غير المشروع وفقا لقواعد القانون الدولي العام 8

عام لوليا ل عن الأفعال يير المشروعة دالقواعد المتعلقة بمسؤولية الدو تعتبر

 فعل للى الدولةاد الأفعال والامتناع عن المسألة لسن ، المرجع الأساسي في8118

(UNGA Res 56/83, 2001)، شكل أساسي بن  ب يز هذه القواعدتمو

والواقعية ، (8دة ل الأجهزة القانونية )المالسناد الأفعال والامتناع عن الفعل من قب

باط بن  شير وبوضوح للى فكرة الارتي، وهذا المصطلح الأخير ( للدولة1)المادة 

 يا لها.ة دون أن تكون تابعة رسمالدولة وأجهزة خارجية قد تكون قوات مسلح

ا ف أساسعرقانون تفإن أجهزة الدولة بحكم ال، 8من المادة  8للفقرة وفقا ف 

تشمل و ،دوليقيود التي يفرضها القانون البع  ال الداخلي معبموجب القانون 

 بما في ذلك ،فتها ومركزها الهرميدولة بغ  النظر عن وظيجميع أجهزة ال

في كل من وات لنفاذ القانون بشكل عام، ووقالقوات المسلحة وقوات الشرطة 

 النزاع قية الإبادة اجماعية فيوالقرار المتعلق بتطبيق اتفا 8911قضية نيكارايوا 

 8المادة  لية، فسرت محكمة العدل الدو8112بن  البوسنة والهرسك وصربيا 
 "بعية الكاملةللت"لأشخاص الخاضعن  شخصا أو مجموعة من ا :على أنها تشمل

لأن ودقيقة  فقا للمحكمة تتطلب عناية بالغةو هذه التبعية الكاملةو ،للدولة

لدولة وتقصيرهم يعزى للى اخاص هذا الشخص أو مجموعة الأش جميع أفعال

 .(Antonio, 2007, p. 650) المعنية

للى الدولة  بلا ينس انات الخاصةوكمبدأ عام، فإن تصرفات الأشخاص أو الكي

ينسب هذا ن أ د تنشأ ظروف يمكن فيهايير أنه ق ،القانون الدولي بموجب

لشخص أو الكيان ا اققة وقائعية محددة بن لوجود ع التصرف مع ذلك للى الدولة

صرف شخص تمن المشروع فإن  1نص المادة ب فحس، والدولةالمنخرط في السلوك 

 ،لقانون الدوليا ادرا عن دولة بمقتضىيعتبر فعاق ص أو مجموعة من الأشخاص

عليمات ن في الواقع بناء على تلذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص يتصرفو

لقيام بهذا في ا رافها أو سيطرتهامن تلك الدولة أو بتوجيه منها أو تحت لش
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تحت لشراف أو مل "يعجهاز الفعلي للدولة فإن انفس المادة ووفقا ل، التصرف

 ,"سيطرة تلك الدولة في القيام بالتصرف

 صلة" هو وجود  1تي صيغت لنص المادة وفقا للتعليقات الالعنصر الحاسم و 

، وبالتالي فإن "الفعل وجهاز الدولةحقيقية بن  الشخص أو اجماعة التي تقوم ب

ددة أو انت هي التي وجهت العملية المحللى الدولة للا لذا كلا ينسب التصرف 

 ليةا لا يتجزأ من تلك العمسيطرت عليها وكان التصرف المشكو منه جزء

(Djemila, (Dec 2016), p. 1023). 

موعة خص أو مجلذي قام به شالسناد التصرف أن للى  1المادة  علىوأشار التعليق 

خاص المعنيون الشخص أو الأش يتأثر بكون لا، للى الدولة في الواقعأشخاص 

ويالبا  ، "نشاط حكومي"وي على أفرادا عادين  أو ما لذا كان سلوكهم ينط

د أو تحري  أجهزة الدولة تصرفها بتجني عندما تستكمل هذه الحالاتما تنشأ 

الهيكل  جبينما تبقى خار "ساعدينكم"أشخاص أو مجموعات خاصة تعمل 

موعات من لى سبيل المثال، أفراد أو مجع وتشمل هذه الحالات ،الرسمي للدولة

 ا من قبلين ولن لم يكونوا مكلفن  تحديدالذ الأفراد أو اجماعات الخاصة

وظيفهم ت يتم، واتها المسلحةولا يشكلون جزءا من شرطتها أو ق الدولة

ة، أو الذين يتم المجاور البلدان  للىن كمساعدين أو يتم لرسالهم كمتطوع

 .ارجمعينة في الخ مهام تكليفهم بتنفيذ

 / معايير إسناد المسؤولية الدولية في اجتهاد المحاكم الدولية:  8

دولة  تهاكات التي تحدث في لقليمحظيت معايير لثبات مسؤولية دولة عن الان

الدولة، باهتمام  يا للى تلك تنتمي رسمأخرى والتي تسببها وقائع قامت بها جهة لا

أو  مل محكمة العدل الدوليةكبير من طرف المحاكم الدولية، سواء ضمن ع

 القضاء اجنائي الدولي: 

 معيار السيطرة في اجتهاد محكمة العدل الدولية:  8ـ8

مة كييف النزاع، اعتمدت محكفي تكييفها لعملية التدخل وأثرها على ت

يوا، وشبه العسكرية في نيكارا العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية

لنزاع لدولة بعية القوات المشاركة في امعيار "السيطرة الكلية أو الفعلية"، أي ت
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كمة ، وريم أن المح(Stewart J. G., 2003, p. 313) أجنبية والعمل باسمها

نشطة حكومة الولايات المتحدة للأ المالي الذي قدمته اعتبرت أن الدعم

هو يكارايوا الكونترا في نقوات بها  تالعسكرية وشبه العسكرية التي قام

ونترا ولا الك أنشأت بأن الولايات المتحدة قدتنع ا، للا أنها لم تقحقيقة ثابتة تمام

ما لذا كانت لهم، وحول استفسارها ع ا"ا قتاليا مباشرا وحاسمدعم"أنها قدمت 

القدر الذي بعاققة تبعية وسيطرة  عاققة الكونترا بحكومة الولايات المتحدة

 ،ات المتحدةهاز من أجهزة حكومة الولايلأيراض قانونية بج تهامساوا يمكن من

 8912رات الصادر في أيار/مايو اعتمدت المحكمة على تقييم جنة الاستخبا

تحدة هو ن أن تمارسه الولايات الملإثبات أن عامل السيطرة الوحيد الذي يمك

صلة في درجة لمكانية سيطرة متأ" ناك وخلصت المحكمة للى أن ه ،وقف المعونة

 .(I.C.J., 1986, p. para 109) "اعتماد الكونترا على المعونة

الإبادة ية تطبيق اتفاقبشأن  8112فيفري   82في في حكمها الصادر و

المحكمة بأن  بعد أن أقرت، و البوسنةفيعلى الوقائع التي حدثت اجماعية 

 سريبرينيتسا، ارتكبت الإبادة اجماعية فيد قالقوات المسلحة الصربية البوسنية 

نيابة عن  لمسلحة قد تصرفت في الواقعمسألة ما لذا كانت تلك القوات ا ناقشت

لحالة يجب أن وفي هذه ا ـــ لبوسنةجمهورية يويوساقفيا الاتحادية كما ادعت ا

ة أن ن أثبتت المحكموبعد أ ــــ ، الدولة نسب مسؤولية الإبادة اجماعية للى تلكتت

رتكبوا لبادة جماعية في اجنرال ماقديتش والضباط الآخرين الذين ا

ة بحكم هورية يويوساقفيا الاتحاديسريبرينيتسا، لم يكونوا أجهزة تابعة جم

المحتملة  "ةالتبعية الكامل"ة بسبب القانون، ولا يمكن مساواتهم بهذه الأجهز

، (I.C.J, 2007, pp. para (386,394)) جمهورية يويوساقفيا الاتحادية

اط أجهزة ذلك اعتبار هؤلاء الضب ناقشت المحكمة مسألة ما لذا كان يمكن مع

طبقت  ولهذا الغرض ،كم الواقعتابعة جمهورية يويوساقفيا الاتحادية بح

 ،يواالمنصوص عليه في قضية نيكارا "السيطرة الفعلية"المحكمة اختبار 

عايير التي يتطابق للى حد كبير مع الم أن هذا الاختبارللى المحكمة خلصت و

فقا للمحكمة ، والتي وسالقة الذكر 1 اشترطتها جنة القانون الدولي في المادة

 .(8188د، )أحم تعكس القانون الدولي العرفي
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 كمة اناناةية ليوغسلافيا السابقة: المح/ معيار السيطرة في عمل 8ـ8

اف في المحكمة ، كان على يرفة الاستئنTádic  قضية المدعي العام ضد في

بن  البوسنة  زاعنما لذا كان ال ن تحدداجنائية الدولية ليويوساقفيا السابقة أ

، 8998 ماي 89قبل دوليا بوضوح  والهرسك وجمهورية يويوساقفيا، والذي كان

لغرض أن تحدد ذا اقد كان عليها لهو ،لكبعد ذ قد اكتسب هذه الطبيعة أيضا

قوة أجنبية في نزاع  تبار القوات المسلحة بالنيابة عنعلا الاقزمةالمعايير القانونية 

ستئناف أن مسألة رأت دائرة الاو، اع دوليامما يجعل النز، مسلح داخلي ظاهريا

يمكن اعتبارها "ت الصرب البوسنين  الطابع الدولي تدور حول ما لذا كانت قوا

ية قوة أجنبية، أي جمهورل ةأجهزة بحكم القانون أو بحكم الواقع تابع

 .(ICTY, Judgment of 15 July 1999, p. para87) "يويوساقفيا

انة بقضية ة للمحكمة قد أخطأت بالاستعومع تمسك الادعاء بأن الدائرة الابتدائي

ية الدول، في ون هذه الأخيرة تتعلق بمسؤولك ،الأنشطة العسكرية بنيكارايوا

ؤولية التي تؤسس للمسجنيف عد حن  كان يجدر بها الاستعانة بمبادئ وقوا

ب أن يستكمل ون الإنساني يجأن القانكمة  المح اعتبرت اجنائية الفردية، 

الإنساني  لدول، لأنها ترى أن القانونبقواعد القانون الدولي العامة لمسؤولية ا

مجموعة من  لتحديد متى يمكن اعتباربه   خاصةالدولي لا يتضمن أي معايير 

ة بحكم هم يتصرفون كمسؤولن  للدولخاضعن  لسيطرة دولة ما، أي أن الأفراد

ة تتشاطران لمسؤولية دولية كانت أو فرديأن كاق نوعي ا، كما اعتبرت الواقع

عتبر الفرد هو البحث في الشروط التي ينفس الهدف في ها النوع من القضايا ألا و

 في ظلها متصرفا كجهاز فعلي في الدولة.

لوقوف على لالقانون الدولي الإنساني ص نصوقامت المحكمة أولا بتحليل و

 لثالثةامن اتفاقية جنيف  8نص المادة اعتبرت أن و ،معايير اعتبار المقاتل شرعيا

  السيطرة رمعياشير ضمنيا للى ي، "الانتماء للى طرف في النزاع"على شرط 

لية فقط لي الإنساني لا يحمل المسؤوأن القانون الدو وأكدت المحكمة على

لسلطة بل الذين يمارسون ا ،لطةلأولئك الذين يشغلون مناصب رسمية في الس

كات لسيطرة على مرتكبي الانتهاوكذلك الذين يمارسون ا ،أيضا ةالفعلي
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ديد درجة وركزت المحكمة على ضرورة تح ،اجسيمة للقانون الدولي الإنساني

سلحة التي ولة أجنبية على القوات المالسلطة أو السيطرة التي يجب أن تمارسها د

 ,ICTY) في ظاهره لياداخ لمسلح الدولي تقاتل بالنيابة عنها من أجل جعل النزاع ا
Prosecutor v Tádic case (IT- 94-1-A), Judgment of 15 July 

1999, pp. para ( 96,97).). 

كن ايير مختلفة للسيطرة التي يمووجدت دائرة الاستئناف أن هناك ثاقثة مع

بحكم الواقع،  فعليا من أجهزة الدولة اهازجاعتباره  بموجبها اعتبار كيان ما

مال القوات فئة أع فإذا كان من  ،ويختلف كل معيار وفقا لطبيعة الكيان

لاستئناف أن قررت دائرة ا ،العسكرية أو الميليشيات أو الوحدات شبه المسلحة

  الشاملة"طرة السي"اختبار  لفئة هوالاختبار القانوني الذي ينطبق على هذه ا

 قا لهذا المعياروف ية للى دولة مالإسناد أفعال جماعة عسكرية أو شبه عسكرو

ن خاقل لة على المجموعة، ليس فقط مأن الدولة تمارس سيطرة شام يجب لثبات

لمساعدة في ل أيضا من خاقل التنسيق أو اوتمويلها، ب تجهيز وتمويل اجماعة

ذهب للى حد أن لا ييير أن هذا الشرط  ،التخطيط العام لنشاطها العسكري

ومة لعسكرية وأي انتهاكات مزعتصدر تعليمات محددة بشأن سير العمليات ا

 للقانون الدولي الإنساني.

 خاتمة: 

الات النزاعات المدولة والإشك في ختام هذه الدراسة وبعد استعراض مفهوم

 ملها فيلة من النتائج والتوصيات جالقانونية التي يثيرها، تم التوصل للى جم

 الآتي: 

 النتاةج: 

لية زاعات المسلحة الدوتمييزا قانونيا بن  الن 8989أوجدت اتفاقيات جنيف لعام ـ 

 8922عام ارم البروتوكولان الإضافيان لوأيد هذا التقسيم الص ،ويير الدولية

لقانون لدول لم تريب في أن يملي اوكان السبب الرئيسي لهذا التقسيم هو أن ا

 .تمرد داخلي واجهةلم قوم به الدولةالدولي ما يمكن أن ت
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لتي تدخل منه النزاعات المسلحة ا 8 المادة لدراج البروتوكول الإضافي الأول في لنـ 

 الأنظمة العنصرية ضمنو ضمن نضال الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية

لأطراف لمعيار الشخصي أي رسمية االنزاعات المسلحة الدولية، يؤكد على أن ا

 عدمها. يدا لتحديد دولية النزاع منكدول ليس معيارا حاسما ووحالمتحاربة 

ات فيه وبشكل مباشر مشاركة قو ـ يبقى النزاع المسلح داخليا ما لم يتضح

مون من عمق الإشكالية يموض مض أجنبية رسمية في عمليات الاقتتال، ويزيد

لمقصود ا ويياب التوضيح حول 8989يف المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جن

لعنف ال العدائية التي تصل لوصف ابعبارة "يير الدولي"، ومعايير حدة الأعم

 المسلح.

نوع من  يير قابل للتصنيف ضمن أيق ـ يعتبر النزاع المدول وفقا للعرض الساب

أحكام  ييف قانوني واضح يحيله للىالنزاعات الدولية من جهة، ويفتقر للى تك

ها المشاركون ازات الحماية التي يستفيد منتيتحدد ام وضوابط قانونية واضحة

 .نتهاكاتم اجنائية الدولية عن الافي عمليات الاقتتال، وكذا حدود مسؤوليته

ي يحكم ائما حول النظام القانوني الذقخطورته ـ لا يزال الإشكال ريم 

قديم جنبية بشكل مستتر عن طريق تالتي تشارك فيها الأطراف الأنزاعات ال

المعيار الذي  لارتباط والسيطرة الكلية هودي أو اللوجستي، لأن وضوح االدعم الما

ية في شطة العسكرية وشبه العسكراقرته محكمة العدل الدولية في قضية الأن

لقانون قي رواجا كبيرا على مستوى انيكاراجوا، وحتى المعيار الثاقثي الذي ل

التدخل  عمليات بقت الكثير منالدولي اجنائي يضع شروطا أكثر تعقيدا أ

 ي.كات القانون الدولي الإنسانخارج دائرة المسؤولية اجنائية عن انتها

 / التوصيات: 8

دولية النزاع  التمييز بن  دولية وعدم  ـتؤكد هذه الدراسة بدورها على عدم جدوى

ن خاقل الإنساني هي حماية الإنسا طالما أن الغرض من قواعد القانون الدولي

كيز ي تسقط معه أي محاولات الترعمليات الاقتتال، وهو الهدف الرئيسي الذ

سؤولية الدولية توحيد أحكام الماق بد من فعلى أطراف العمليات العدائية، لذا 
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كن يع الأطراف حتى ولو لم تعن الانتهاكات التي ترتكب خاقلها على جم

 قوات رسمية أو أجهزة تابعة لها.
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